كان كلامنا المتقدم في بيان أن تبين الخلاف للحكم الظاهري الأصل فيه عدم الإجزاء، وقلنا: إن التبين تارة يحصل بعلم قطعي وجداني فلا إشكال في القول بعدم الإجزاء، وأخرى يتبين الخلاف بعلم تعبدي، وذكرنا للعلم التعبدي صوراً متعددة، من تلكم الصور التي ذكرناها تبدل الاجتهاد في حق المجتهد، أو عدول المقلد عن الفتوى السابقة، أو تقليد غيره، أن يقلد غير ذلك المرجع، أو ابتناء العمل على أصل أو أمارة، ثم قيام ما يخالف الأصل الأولي أو الأمارة الأولى، وشرحنا ذلك من خلال الأمثلة، وقلنا في هذه الموارد إذا قام لدي أصل عملي على الجواز أو الإباحة، ثم أن الأمارة قالت بالحرمة أو بالوجوب، فمقتضى ذلك عدم الإجزاء، بمعنى أنه يجب عليّ الأداء للعمل في الوقت والقضاء للعمل في خارجه، وبينا أن مدلول هذه الأدلة التي قامت على خلاف ما قام عليه الأصل العملي أو الأمارة الأولى تارة تختص دلالة هذه الأدلة بالوقائع اللاحقة في التكاليف الآتية، ولا تشمل ما تقدم، فحينئذٍ لا إشكال في القول بالإجزاء لما تقدم، باعتبار أن مفاد الأدلة وإن كان يختلف عن مفاد العمل الذي أدي، إلا أنه لا يشمل ما سبق، فلو كان لدي أمارة تقول بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ثم جاءت لدي أمارة أخرى تقول هكذا: إذا علمت بهذا الشرط فيجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، جعلت شرطاً محدداً، ثم التفت إلى أنه متى حصل لدي العلم بهذا الشرط؟ لاحقاً، فمعنى ذلك أن الأمارة لا تشمل التكاليف التي أديتها سابقاً، وحينئذٍ لا إشكال في إجزاء ما أداه المكلف سابقاً، لماذا؟ لأن الأمارة التي قامت فيما بعد لاحقاً لا تشمل التكاليف السابقة.
بعد ذلك بينا صورة، وقلنا في هذه الصورة لابد أن نرجع إلى الأصل العملي، خلاصة هذه الصورة: أنه قد يرجع المكلف إلى مجتهد، ويكون رأي هذا المجتهد وجوب القصر في المسافة التلفيقية، ثم يموت هذا فيرجع إلى غيره، ويرى هذا المرجع الثاني أنه يجب الإتمام للصلاة، وأن القصر لا يتحقق إلا بقطع المسافة الامتدادية، ونفرض أن موت المرجع السابق لا يعني سقوط حجية رأيه في حق المكلف، كذلك أيضاً يتنجز في حقه فتاوى المرجع اللاحق، ونقول بالتخيير، باعتبار تساوي الرتبة للعلمين في الفقه، حينئذٍ يعلم المكلف إما ببطلان صلواته السابقة باعتبار أنه صلاها قصراً، أو بوجوب الصلاة قصراً في الصلوات الآتية، لأنه أحد التكليفين يتنجز في حقه، ولذلك قلنا في مثل هذه المسألة لابد أن نحكم أصلاً من الأصول العملية، إما أن نقول بالتخيير أو نقول إنه في مثل هذه المسألة لابد من الاحتياط والجمع بين القصر والإتمام.

بعد أن انتهينا من هذا الفرض الذي افترضه الماتن (يحفظه الله)، الماتن يقول: هذه الصور التي أوردناها كانت في مفروض أن الدليل الذي جاءنا على خلاف ما سبق، لايعم، لا يشمل ما سبق، أما إذا كان الدليل يشمل التكاليف السابقة، يعني قامت لدي أمارة، وكانت هذه الأمارة شاملة للتكاليف السابقة، واضح ههنا، واضح ماذا؟ واضح القول بعدم الإجزاء، وواضح القول بوجوب التدارك، مثال ذلك: لو استند المكلف للأصل الترخيصي، يعني كانت لديه مسألة، هنا الماتن يريد أن يبلور لنا هذا الرأي في الشبهتين، في الشبهة الموضوعية، والشبهة الحكمية، ومن خلال هذا التمثيل الذي يورده الماتن يبين أن الصحيح هو القول بعدم الإجزاء، فلو كان لدينا أصل ترخيصي مثلاً، أنا لا أعلم أن هذا المائع هو خل أو انقلب خمراً، شبهة موضوعية، أو كان هذا الماء كراً، فاستصحبت كريته، أيضاً هذه شبهة موضوعية، وبعد غسل الملابس منه، أو الوضوء منه، قامت لدي أمارة وشهد عادلان بأن هذا الماء نقص عن كريته، وقد أصابته نجاسة، وقعت فيه نجاسة، وافترض أنني توضأت منه، أو غسلت الملابس التي يشترط أن تكون طاهرة لأداء الصلاة فيها، وأديت الصلوات المفروضات المشترطة بالطهارة، فماذا يجب عليّ بعد تبين الخلاف في مثل هذه المسألة، وقيام الأمارة على عكس ذلك، من الواضع القول بعدم الإجزاء...

....

هذه شبهة موضوعية...

....

لا، هو يعني أنا لابد أن استصحب كريته، كان هذا الموضوع كراً، فاستصحبت كريته، فطهرت يدي منه، يعني بعد وقوع النجاسة فيه، علمت بأنه وقعت فيه نقطة دم، لكني توضأ منه فصليت، ثم جاء العدلان وشهدا بأنه صحيح كان كراً، لكن اغترفنا منه غرفات، وأخذنا منه دلاء، فنقصت الكرية، فيجب عليّ إعادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه.
...
استصحاب نعم...

وهكذا أيضاً لو كان لديّ مثلاً رواية، تقول هذه الرواية مثلاً، الآن خلوها بينة أحسن، شهدت البينة بطهارة شيء، أو بحليته، يصير المثال أوضح، أريد المثال يصير أوضح، تصير فيه شبهة موضوعية، لأن الأمثلة نريد نجيء بها بشبهة موضوعية يصير المثال أوضح...

ثم جاءت رواية أخرى، أو بينة أخرى على خلاف البينة الأولى، فمن الواضح أن ما أديته من عمل وما قمت به من تكليف لا يجزئ، ولابد من الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، هذا مع كون البينة شاملة للحالتين، يعني للحالة اللاحقة وللحالة السابقة...

أما لو افترضنا  أن الدليل الذي قام لديّ، لديّ شك في شموله للحالات السابقة، يعني جاءتني بينة، ولكن هذه البينة غير واضحة الدلالة في شمولها للحالة السابقة، مثال ذلك: شهد لديّ عادلان بمثل ماذا؟ بعدم الكرية هم مثال، بس خلنا نجيء بمثالنا الواضح في حالاتنا الابتلائية، شهد لدي عادلان بدخول الوقت أو بعدم دخوله، أو بثبوت الهلال أو بعدم ثبوته، وكان عليّ نذر، هذا الذي يمثل به الأصوليون، ألا يقال إن النذر هو مطية الأصوليين، دائماً يركبون...
....

ففي مثل هذه الحالة يعني التي ثبتت لدي البينة، استشكل في شمول البينة للحالات السابقة، يعني أنا ناذر إلى متى؟ ناذر هكذا: عليّ أن أتصدق في كل يوم بريال على الفقراء، لأي شيء؟ أقول لمدة شهر، وهذا الشهر أنا ما أدري الشهر هو هلالي أو عددي، هنا عندما قامت البينة وثبت لدي صدق دخول الشهر اللاحق، لكني أعلم بأنه ماذا؟ أعلم أنني بعد لم أتم نذري، يعني ما تممت الصدقة في كل يوم بريال، لأني أنا بادئ من نصف الشهر السابق، أو من أواخر الشهر السابق، يعني يوم أو يومين أو ثلاثة، فما أدري، على فرض دخول الشهر اللاحق، على فرض كون النذر هلالياً فقد تم أداء الواجب، وعلى فرض أنه عددي لم يتم، أحتاج إلى يوم أو يومين بعد ثبوت البينة بدخول الشهر، المهم أنه في حال قيام البينة في مثل هذه الصورة، هذه ليس لها نظر إلى نذري السابق حتى يجب عليّ أن أقول مثلاً بوجوب أداء النذر أو بعدم وجوبه، هذه القضية غير ناظرة إلى تكاليفي السابقة، ما أدري المثال واضح أو أبلوره بطريقة أخرى؟ أبلوره...
لو افترضنا أنه وجب عليّ واجب من الواجبات، وأشك في امتداده واستمراره إلى ما بعد قيام البينة، أو عدم استمراره وامتداده إلى ما بعد قيام البينة، وقد افترضنا أن البينة التي قامت لا نظر لها إلى الحالة السابقة، لكن هناك تكليف يغاير هذا التكليف الأول بيد أنه يترتب على كلا التكليفين نذر، شوفوا، أنا الآن نذرت إن وجب عليّ تكليف من التكاليف فعليّ أن أتصدق على الفقير في كل يوم بريال، في السابق كان يجب عليّ أداء الصدقة إلى أن يثبت دخول الشهر، وفي اللاحق قامت لدي بينة تقول لي بتكليف خاص بعد ثبوت الهلال، والمفروض أنه هنا حالتان، هناك تكليفان مختلفان، لكن النذر يترتب على تعلق التكليف بذمتي، سواءً سابقًا أو لاحقاً، بيد أن قيام هذه البينة الثانية لا نظر لها إلى التكليف السابق الذي تعلق بذمتي، فلا تقول لي إن التكليف السابق ثابت في حقك أو لم يثبت، حتى أقول إني لو لم أؤديه التكليف السابق، فيجب عليّ قضاؤه، إذ لا شأن للبينة التي قامت لاحقاً بإثباته أو عدم إثباته، واضح أو أبلور هذا المثال بطريقة ثالثة؟ 

....

على كلٍ، في بعض الأحايين أيضاً، أوضحه أنا بعد ما ينتهي الدرس من خلال الطريقة التي يتبعها السيد تصير أوضح...

والخلاصة يقول الماتن: إننا في حالة قيام البينة أو الأصل العملي المخالف للأصل العملي الأول أو البينة المخالفة للأصل العملي الأول، لابد أن نقول بعدم الإجزاء في الشبهات الموضوعية، كما أنه إذا لم نعلم بماذا؟ لم نعلم بشمول، كمها مثلنا، لم نعلم بشمول الدليل للحالة السابقة لابد أن نرجع إلى الأصل العملي في تحديد التكليف، فهنا القول بالوجوب أو بالحرمة كما مثلنا ويظهر من خلال التطبيق أيضاً نرجع فيه إلى التكليف...
ارجعوا معي حتى تصير المسألة بنحو أوضح...

تطبيق:

وإن كان دليل حجيته يعم الوقائع السابقة بنحو ينهض بإثبات وجوب التدارك فيما تقدم بالإعادة في الوقت والقضاء المستلزم لسقوط التعبد الأول عن الحجية، واختصاصه بصورة عدم قيام التعبد الثاني تعين القول بعدم الإجزاء ولزم على المكلف أن يتدارك، مثال ذلك: كما لو استندت فتوى المجتهد أو عمل المكلف للأصل الترخيصي الجاري في الشبهة الموضوعية أو حتى في الشبهة الحكمية، ثم عدل المجتهد عن فتواه، في الشبهة الحكمية مثل ماذا؟ أنا مكلف الآن وأعلم بأنه يجب عليّ الصلاة، والصلاة إما بأحدى عشر جزءاً أو بعشرة أجزاء، يعني مع السورة، فقلت الحمد لله، هذا شك في التكليف مجرى للبراءة،  فطبقت أصالة البراءة عن وجوب السورة، ثم علمت فيما بعد بوجوب السورة، يعني قامت لدي بينة تقول التارك للسورة تارك للصلاة...

....

هذا مثال...

أو جلسة الاستراحة، ثم عدل المجتهد عن فتواه لعثوره على خبر معتبر، أو قامت بينة عند المكلف، على خلاف مقتضى الأصل المفروض الذي وقع العمل على طبقه، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ باعتبار أن التكليف شامل للسابق لابد من إعادة التكليف والقول بعدم الإجزاء، في الشبهتين الموضوعية والحكمية. 
وإن فرض الشك في حال التعبدين بنحو لا يحرز عموم الثاني للوقائع السابقة، يعني قام لدي دليل على خلاف الأصل العملي الأول، أو البينة السابقة، بيد أني لا أعلم بشمول ما قام لاحقاً واستيعابه لما تقدم، ولا أعلم أيضاً بسقوط الدليل الأول في حقي، يعني أنا صحيح أجريت أصالة ماذا؟ كما في مثالنا، أجريت أصالة البراءة عن السورة، لكن لا أعلم بأن أصالة البراءة التي أجريتها عن وجوب السورة في حقي بعد قيام الدليل المعتبر لاحقاً سقط ذلك سابقاً في حقي، لا، يمكن أن يكون منجزاً في حقي، يعني الآن أيضاً ما زال ذلك الأصل بلحاظ التكاليف التي أديتها وأتيت بها صالحة لمنجزيتها ولإسقاط وجوبها، يعني أتيت بالتكليف في وقته على حسب الوظيفة العملية المنجزة في حقي، فكان في حقي حجة، ولا أعلم بسقوط الحجية، لأن الحجية دائماً لاحظتها بلحاظ الوقت الذي تنجزت فيه...
ولذلك يقول: للوقائع السابقة، وسقط الأول عنها، ولا قصور الثاني عنها، ما أعلم أيضاً لعله شاملاً لها التكليف الثاني، الذي قام، الذي يقول بالوجوب للجزء، أو غير شامل،  وبقاء الأول حجة فيها، لإجمال دليلهما، الدليل الثاني الذي قام على خلاف مقتضى الأصل العملي، أو قام على خلاف مقتضى البينة، كان العمل السابق غير محرز الصحة، في هذه الحالة ماذا أفعل إذا كان العمل السابق غير محرز الصحة؟ فلابد أن أجري الأصل العملي، أشوف الوظيفة العملية المناطة في حقي ماذا؟ فالوظيفة العملية إما أقول بالبراءة إذا كان شكاً في التكليف أو بالاشتغال...

 لأن الحكم بصحة العمل واجزائه وترتيب أثرهما، أي أثر؟ بصحة العمل والإجزاء، أثر الإجزاء وأثر الصحة...

 في كل زمان موقوف على حجية التعبد بالصحة والإجزاء، لكن متى؟ في نفس الحال التي نلتفت إليها إلى صحة التكليف، ولا يكفى حجيته عليهما في زمان صدور العمل، يعني الآن لو افترضنا أنا لآن أديت قبل خمس سنوات الصلوات، وكنت مثلاً أمسح شنهو؟ منكوساً كذا، يعني بدلا أن أمسح، أمسح كذا، بالعكس، يعني ما بدأت، نحن كلامنا نعم، ثم شككت  في صحة هذا المسح بعد خمس سنوات، هل أستطيع أقول بما أني كنت أجري أصالة الصحة في الفعل سابقاً، أشك فيه، لكن كنت أجري أصالة الصحة، صارت الصحة كما تجري في حق المكلف، في حق الغير، في أفعاله التي تشك في صحتها، تجري في حق نفسك، تقول لي، لكن الآن أشك أيضاً في صحة العمل باعتبار قيام دليل يقول لي المسح لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، أو من ربع الرأس الأخير إلى قصاص الشعر، ففي هذه الحالة يعني أنا لا أنظر حال العمل، وإنما الحال التي أريد أرى فيها صحة التكليف، الصحة لا تكون محققة لعدم وجوب الإعادة للعمل إلا إذا نظرنا للعمل في الحال التي نرى تمامية جريان الأصول في حقه، أما الأصل السابق الذي هو أصالة الصحة، وإن كان سليماً وليس له معارض، وعلى طبق القواعد، لكنه لايكفي لتصحيح ما تقدم من عمل...

لذلك يقول: لأن الحكم بصحة العمل وإجزاء العمل وترتيب آثار الصحة والإجزاء في كل زمان موقوف على حجية التعبد بهما في الزمان الذي نجري أصل الصحة فيه، ولا يكفي حجيته عليهما في زمان صدور العمل، كما هو الحال في القطع، أنتم تلاحظون الآن لو قطعت بنجاسة شيء أو بطهارته أو بصحة شيء، ثم تبين لي فيما بعد أن قطعي غير صحيح، هل أستطيع أن أستند، أقول لايجب عليّ الإعادة باعتباري استندت إلى القطع والقطع حجة شرعاً، أستطيع؟ لماذا لا أستطيع؟ لأن القطع حجة في حال أداء العمل في زمانه، لكن فيما بعد في حال ملاحظة الأصول الموضوعية ورؤية أن العمل هل جاء على طبق التكليف أم لا، لابد أن أنظر أنه الآن حجة، الآن لدي قطع بصحة ذلك العمل السابق، وأرى أن ذلك القطع قد زال، انتبهنا إلى الفكرة؟ فلا أستطيع أن أصحح ذلك العمل السابق الذي أتيت به على وفق قطعي، واضحة الفكرة؟ واضحة الله يهديك...

الآن أنا كنت أقطع بصحة العمل بالوضوء بالماء المضاف، بالخصوص بماء الورد، ثم بعد خمس سنوات من أداء الصلوات، وكنت لا أتوضأ إلا بماء الورد، أقول خلني مثلاً أصلي مع الروائح الطيبة وأعطر، بعد خمس سنوات، راجعت أدلة الطهارة، فتبين لدي أن الصلاة بالماء المضاف، بماء الورد بالخصوص باطلة، هل أستطيع أن أستند إلى قطعي السابق في تصحيح صلواتي السابقة بعد قيام البينة على خلافه؟ لماذا لا أستطيع أن أستند إلى القطع؟ لأن القطع كان حجة زمانه، والآن في هذا الزمان ليس لدي قطع، بل زال القطع وأصبح لدي يقين، وإن كان هذا اليقين تعبدي بعدم صحة ما أتيت به سابقاً، واضحة الفكرة؟ الكلام نفس الكلام...

ولذلك يقول الماتن:  وحينئذ إذا كانت الشبهة موضوعية كما لو شك في الطهارة الحدثية فيما اعتبر فيه الطهارة فلا ينبغي التأمل في لزوم الإعادة، لأصالة الاشتغال بالتكليف المتيقن المفروض الشك في امتثاله، مثل المثال الذي أنا قلت توضأت بماء الورد، ثم تبين لدي عدم صحة الوضوء إلا بالماء القراح الغير مضاف، فلا ينبغي لدي الشك في أني لابد أن أتوضأ في داخل الوقت وأعيد الصلاة، أو أقضي في خارجه....   

بقي عندنا شبهة فقط في القضاء...

....
نعم، وهو قطعه بصحة الوضوء بماء الورد...

...

لا، عندما يأتي دليل على خلاف الدليل الأول، يكون الدليل الثاني يتضمن بطلان الدليل الأول، وإلغاء الحجية التي استند عليها أولاً، ولذلك فرقنا بين صورتين، قلنا هذا الدليل الثاني مرة يعم ما تقدم الإتيان به، ومرة لايشمله، إذا كان لا يشمله لا إشكال في عدم، أنت صورتك هذه، لا إشكال في القول بإجزاء ما تقدم، لأني أشك في شمول الثاني، فأستطيع أن أجري مثلاً أصالة البراءة عن وجوب القضاء مثلاً عما أتيت به، لكن كلامي في شمول البينة أو الدليل أو الأمارة للفعل الذي أديته سابقاً، مثل ما لو صليت دون سورة، أو بالوضوء بماء الورد، ثم قامت لدي أمارة تقول إن الوضوء بماء الورد أصلاً هو وضوء بماء مضاف، صريحة، وأنا أعلم أن الوضوء بالماء المضاف باطل غير صحيح، فإني صليت هذه الخمس السنوات السابقة بغير وضوء، بغير طهارة، فمعناه أنه يجب عليّ أن أقضي الصلوات...

بقي علينا إجابة على شبهة..

وهي أنه قد يقال: إن وجوب أداء التكليف في داخل الوقت واضح بين، لكن ما هو الدليل على وجوب قضاء التكليف في خارج الوقت؟ هذا يحتاج إلى إلتفات، كيف؟ نحتاج أن نبين أمراً، وهو هل أن وجوب القضاء هو بنفس الأمر السابق للتكليف أو بأمر جديد؟ يعني عندما يقول لي: أقم الصلاة، أقم صلاة الظهر، ثم إني صليت صلاة الظهر من دون سورة، في خارج الوقت أنا أعلم بوجوب صلاة الظهر بسورة، لكني لو كنت في داخل الوقت لأديتها، بيد أني الآن في خارج الوقت، فهل في خارج الوقت يجب عليّ أداء تلك؟ لأني أقول أصلاً أشكك في أنه بعد انقضاء وقت الظهر، لأن صلاة الظهر مقيدة بالوقت، والقيد الآن ليس بيدي حتى أحققه، هو متعذر، الوقت زال، فهل أستطيع أن آتي بتلك الصلاة المقيدة بالوقت؟ أنا غير قادر على الإتيان بصلاة الظهر زوالاً، أو في الوقت بين الحدين، فالمفروض أن التكليف سقط، والقول بوجود تكليف جديد يحتاج إلى دليل، فلماذا لا أستطيع أن أجري البراءة؟ يقول الماتن لا، حتى القول بوجوب القضاء أيضاً واضح وبين، لماذا؟ يقول: لأن نحن عندنا تم وثبت من خلال الأدلة أن القضاء ليس بأمر جديد، وإنما هو بنفس الأمر السابق، الأمر السابق هو الحجة، باعتبار أنك ما أديت متعلق التكليف للأمر السابق فهو باقي، نقول الوقت المتعذر، يقول: الوقت إنما يجب الإلتزام به إذا كان باقٍ، يعني عندنا في الحقيقة هناك دليلان على نحو تعدد المطلوب، دليل يقول لنا: صل الظهر!، ودليل ثاني يقول لنا: صل الظهر في وقتها بين الحدين!، فلما يتعذر أداء القيد، أو الإتيان بالقيد وهو كون صلاة الظهر بين الحدين، ليس معناه سقوط الأمر الأول، يعني لدي أمران، أمر يقول لي: إيت بصلاة الظهر، والأمر الثاني يقول إيت بها بين الحدين، فتعذر الأمر الثاني لا يعني سقوط الأمر الأول...

ولذلك يقول الماتن (يحفظه الله): بل لا يبعد وجوب القضاء لأصالة الاشتغال، لأن التكليف الأول ما زال، الذي أتينا به على خلاف الشرط أو ناقص للجزء، إما على خلاف الشرط لأننا توضأنا في مثالنا بماء الورد، أو تركنا السورة...

بل لا يبعد وجود القضاء لأصالة الاشتغال أيضا بناء على ما هو الظاهر من أن القضاء وإن احتاج إلى دليل إلا أنه بعد فرض ثبوته متحد مع الأداء في نفس دليل وجوب التكليف، إيت بالصلاة، أقم الصلاة،  وأن الوقت  صحيح متعذر، لكنه ليس سقوط الوقت بتعذره سقوطاً للتكليف، لأن هناك تعدد في أداء المطلوب مأخوذ بنحو تعدد المطلوب، فسقوطه بالتعذر لا ينافى جريان قاعدة الاشتغال في أصل المكلف به، فبعد الوقت أيضاً نقول، كما قلنا يجب الأداء في داخل الوقت أيضاً نستطيع أن نقول بوجوب القضاء في خارجه بناءً على هذه النظرية...

هذا بناءً على الاتحاد، لكن هل نستطيع أن نخرج وجوب القضاء بناءً على مباينة التكليف الدال على وجوب القضاء للتكاليف الدالة على وجوب الإتيان بالمكلف به في داخل الوقت، هل هناك نظرية أخرى تثبت لنا وجوب القضاء؟ يعني نحن لازال إشكالنا عالق، نحن توصلنا إلى فقط وجوب أداء التكليف في داخل الوقت في حال قيام البينة على خلاف ما أديناه سابقاً، وكون هذه البينة لها شمول واستيعاب للحالة السابقة، فهل نستطيع أن نقول أيضاً حتى إذا كان التكليف، المكلف به، الذي أتينا به، المتعلق الذي هو الصلاة، كانت مقيدة بوقت، في خارج الوقت هل أن الدليل البينة تثبت لنا وجوب قضائه خارجاً أم لا؟ قلنا تثبت في حال الشمول، وفي حال أيضاً كون القضاء بنفس الأمر السابق، لكن في حال كون القضاء بأمر جديد هل نستطيع أن نقول بثبوت ذلك؟ يقول نعم...

 ولو فرض مباينته للأداء، بحيث يسقط التكليف بالأداء ويخلفه التكليف بالقضاء، عندنا نستطيع أن نقول نجري أصلاً من الأصول العملية، ونثبت من خلال الأصل وجوب القضاء خارج الوقت، ما هو هذا الأصل؟  أصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته، لأن نحن صلينا، ماذا قلنا افترضنا الصلاة؟ صلاة فاقدة للطهارة، أو صلاة فاقدة للسورة، ففي وقت نحن ما أدينا الواجب كما كان يجب، وماذا تقول لنا؟ اقضِ ما فات، هذا فات أو ما فات؟ الحقيقة فات، ما أديناه، وحتى لو استشكلنا في جريان الأصل، نحن ما نريد أن نتمسك بأن هذا تحقق عنوان الفوت عندنا حتى تقول عنوان الفوت لا يتحقق إلا مع اليقين بأصالة بعدم الإتيان بالواجب، وهذا لازم له، عنوان الفوت لازم لعدم الإتيان بالواجب، فماذا يصير؟ أصلاً مثبتاً، يقول نحن ما نحتاج أن نحن نتمسك بأصالة عدم الإتيان بالواجب لنثبت تحقق عنوان الفوت، بس نتمسك بماذا؟ تكفينا أصالة الاشتغال، يعني نتمسك بأصالة الاشتغال الدالة على أنه ما أدينا الواجب، فتبقى ذمتنا مشتغلة، فنحتاج إلى أداء الواجب في خارج الوقت، تمسك بالاحتياط...

ولو فرض مباينته للأداء بحيث يسقط التكليف بالأداء، ويخلفه التكليف بالقضاء كفت أصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته في وجوب القضاء، بناء على ما هو الظاهر من أن موضوعه...

يقول: أصلاً موضوع القضاء هو عدم الإتيان بالواجب، وليس موضوعه الفوت، حتى تقول هذا أصل مثبت، يعني نستطيع أيضاً نتمسك بالأصل العملي، ليس فقط بأصالة الاشتغال، الأصل العملي، لكن موضوع الأصل العملي ما هو؟ أصالة عدم الإتيان بالواجب، هذا موضوع وجوب القضاء، ليس تحقق عنوان الفوت حتى تقول هذا أصل مثبت، نفس ما يترتب عليه وجوب القضاء ما هو؟ عدم الإتيان بالواجب، ليس الفوت، حتى تقول هو ملازم لعدم الإتيان بالواجب، فيصير أصلاً مثبتاً...

ولو فرض مباينته للأداء بحيث يسقط التكليف بالأداء، ويخلفه التكليف بالقضاء تكفينا أصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته في وجوب القضاء، بناء على ما هو الظاهر من أن موضوعه، موضوع وجوب القضاء هو أصالة عدم الإتيان بالواجب، من أن موضوعه ذلك، لا عنوان الفوت حتى تقول إن عنوان الفوت لازم، وملزومه ما هو؟ ملزومه ترك الواجب، تركت الواجب، يلازم ترك الواجب فوت الواجب، فتجري الأصل العملي حتى ترتب القضاء على الفوت، والفوت ماذا يصير؟ لازماً، والأصول العملية غير حجة في إثبات اللوازم، يقول: لا، أنا أتمسك بأصالة عدم الإتيان بالواجب، وجوب القضاء يترتب على عدم الإتيان بالواجب، وأنا تلاحظون أني إذا صليت من دون طهارة، طهارة معتبرة، وإلا أنا طهرت المفروض بماء الورد، أو صليت من دون سورة، فهذا الواجب ما أديته كما هو معتبر من الناحية الشرعية...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

